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فــي الآونــة الأخيــرة وقعــت ثلاثــة أحــداث متفرقــة حــدث حولهــا الكثيــر مــن النقاش 
وتحولــت إلــى قضيــة رأي عــام: الأولــى قضيــة الدكتورعثمــان حجاوي الــذي تعرض 
ــفى  ــر المش ــن مدي ــرار م ــب بق ــة الط ــة مهن ــن مزاول ــع م ــه، ومن ــن عمل ــل م للفص
الــذي يعمــل فيــه، والثانيــة قــرار جامعــة حلــب الحــرة بزيــادة رســوم الطــلاب، وبعدها 
قــرار المجلــس المحلــي فــي مدينــة البــاب الــذي فــرض علــى الإعلامييــن الترخيــص 

المســبق لمزاولــة المهنــة، ليتراجــع لاحقــاً عــن هــذا القــرار. 

ــن فــي تخصصــات  ــك مواطني ــلاث أن هنال ــن هــذه الحــالات الث الجامــع المشــترك بي
ومجــالات مختلفــة يدّعــون أن هنالــك قــرارات صــادرة عــن الســلطات  القائمــة مســت 
أحــد حقوقهــم الأساســية؛ الأول حقــه فــي ممارســة المهنــة، والثانــي حقوقهــم 

فــي التعليــم بشــكل ميســر، والثالــث حقوقهــم فــي ممارســة حريــة الصحافــة. 

ــو  ــا، وه ــذه القضاي ــع ه ــل م ــذي حص ــعبي ال ــي والش ــل الإعلام ــن التفاع ــداً ع بعي
لاشــك أحــد أهــم المكتســبات للثــورة الســورية، التــي فتحــت المجــال العــام أمــام 
أفــراد الشــعب الســوري للتعبيــر عــن آرائهــم والمطالبــة بحقوقهــم، وبغــض النظــر 
عــن النتائــج الناجمــة عــن هــذا الحــراك ســواء أكانــت إيجابيــة أدت إلــى التراجــع 
ــات أو أشــخاص  ــات لفئ عــن هــذه القــرارات المُدعــى أنهــا تنتهــك الحقــوق والحري
محدديــن، أو ســلبية بقيــت بموجبــه هــذه القــرارات قائمــة، ولــم يســتطع الأفــراد 
المعنيــون إلغائهــا والتخلــص مــن مفاعيلهــا، قــد يتســاءل البعــض ألا توجــد وســيلة 
أخــرى متاحــة لإيقــاف مثــل هــذه القــرارات وإلغائهــا؟ أو علــى الأقــل جهــة محايــدة 

ومســتقلة تنظــر فــي مــدى مشــروعية هــذه القــرارات؟

فــي حالــة الــدول المســتقرة، تتعــدد صــور الرقابــة التــي تخضــع لهــا أعمــال الإدارة 
بيــن رقابــة سياســية يمارســها الــرأي العــام والأحــزاب والبرلمــان، ورقابــة ذاتيــة تقوم 
ــة يمارســها القضــاء بوصفــه الجهــة المســتأمنة  ــة قضائي بهــا الإدارة ذاتهــا، ورقاب

علــى الحقــوق والحريــات فــي حــال تجــاوزت الســلطةُ النصــوصَ القانونيــة. 
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ــات كان  ــاب المؤسس ــة غي ــورة، ونتيج ــلاق الث ــب انط ــررة، وعق ــق المح ــي المناط ف
والبرلمــان،  الأحــزاب  برقابــة  المتمثلــة  السياســية  للرقابــة  جزئــي  غيــاب  هنالــك 
والرقابــة القضائيــة بحكــم ضعــف هذا الجهــاز وارتباطه ســابقاً بالفصائل العســكرية، 
وبقــاء الرقابــة الشــعبية ممثلــة بالــرأي العــام، التــي أثبتــت فــي كثيــر مــن الأحيــان 

فعاليتهــا.

إلا أنــه بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى الثــورة الســورية، وطالمــا نتحــدث عــن أن 
طمــوح الســوريين كان ومــا يــزال إلــى جانــب ضمــان حريــة الــرأي والتعبيــر، وتفعيــل 
الــرأي العــام، هــو بنــاء دولــة المؤسســات، فيفتــرض تفعيــل جهــة مؤسســية تســند 
لهــا مهمــة التأكــد مــن مشــروعية القــرارات الصــادرة عــن الإدارة، وهــو مــا يتعــارف 
ــص  ــذي يخت ــاء الإداري" ال ــميته بـــ "القض ــى تس ــا عل ــي بلادن ــي ف ــه القانون الفق
بنظــر المنازعــات التــي يخاصــم فيهــا الأفــراد قــراراً صــادراً عــن الدولــة ومؤسســاتها، 
فمثــلًا فــي الحــالات الســابقة، يمكــن أن يبــادر الطبيــب عثمــان حجــاوي إلــى القضــاء 
ويطالــب بإلغــاء القــرار المجحــف الصــادر بحقــه، وكذلــك يمكــن للطــلاب أو الاتحــاد 
الممثــل لهــم رفــع دعــوى يطالبــون بإلغــاء قــرار جامعــة حلــب الحــرة القاضــي برفــع 
رســوم التســجيل، وكذلــك يمكــن للإعلامييــن مخاصمــة المجلــس المحلــي ومطالبــة 

القضــاء إلغــاء قــراره بفــرض الترخيــص المســبق للإعلامــي. 

يفتــرض أن القضــاء الإداري موجــود وقائــم، ولا يحتــاج تفعيلــه إلى نصــوص قانونية 
لأنــه مســتمد مــن حــق أساســي مضمــون لــكل إنســان هــو: الحــق فــي اللجــوء إلــى 
القضــاء، ولكــن ثمــة تحديــات تقــف أمــام تفعيلــه مــن أهمهــا: ضعــف مؤسســات 
الحكــم القائمــة فــي المناطــق المحــررة، والــذي انعكــس بــدوره كذلــك علــى 
ــى انخفــاض ثقــة الأفــراد  ــك المناطــق، أدى إل ــم فــي تل المحاكــم والقضــاء القائ
بالقضــاء بشــكل عــام واعتقادهــم بعــدم جــدوى اللجــوء إلــى القضــاء، وخصوصــاً 
ــق بمنازعــة مــع إحــدى مؤسســات الحكــم القائمــة كالحكومــة الســورية  إذا تعل
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المؤقتــة أو المجالــس المحليــة أو الجيــش الوطنــي أو المؤسســات الأمنيــة، كل 
ذلــك نتيجــة رســوخ فكــرة ســابقة مــن حقبــة نظــام الأســد مفادهــا أن الدولــة فــوق 

الجميــع، بمــا فــي ذلــك القانــون. 

إذا كانــت هــذه أبــرز تحديــات تفعيــل القضــاء الإداري فــي المناطــق المحــررة، 
فبالمقابــل ثمــة "روافــع" يمكــن أن تســهم إيجابيــاً فــي تفعيــل هــذا القضــاء، مــن 
أهمهــا: عــدم طغيــان "الســلطة التنفيذيــة" بعــد فــي المناطــق المحــررة، وبالتالــي 
هــي فرصــة للقضــاء الإداري لإثبــات وجــوده وتثبيــت مفهــوم ســيادة القانــون على 
الجميــع بمــا فيــه الســلطة، وقــوة الــرأي العــام الــذي ســيكون خيــر داعــم للقضــاء 
الإداري حــال تصديــه لأي انتهــاك تقــوم بــه الســلطة التنفيذيــة. إلــى جانــب هــذه 
الرافعــة، ثمــة رافعــة تاريخيــة ودينيــة وهــي أن هــذا القضــاء هــو امتــداد لفكــرة 
"قضــاء المظالــم" الــذي يهــدف إلــى رد المظالــم وإنصــاف المظلوميــن مــن ظلــم 

الحاكميــن أو اعتدائهــم. 

تفعيــل هــذا القضــاء فــي المناطــق المحــررة، والموجــود أساســاً فــي البنيــة 
القانونيــة والمؤسســية للدولــة الســورية، ســيعزز الثقــة بالمؤسســة القضائيــة، 
ــث أن  ويقــدم نموذجــا مختلفــا -فــي حــال نجاحــه- عــن نمــوذج نظــام الأســد حي
ــة  ــع رقاب ــكل م ــا سيش ــة، كم ــلطة التنفيذي ــرى للس ــورة أو بأخ ــع بص ــاء خاض القض

الــرأي العــام أحــد الضمانــات المهمــة لحقــوق الأفــراد وحرياتهــم. 

إذن، هــي دعــوة لمؤسســات الحكــم القائمــة فــي الشــمال الســوري لتفعيــل هــذا 
القضــاء وأخــذ دوره المرجــو، وكذلــك دعــوة لمنظمــات المجتمــع المدنــي الســورية 
ونقابــات المحاميــن الحــرة العاملــة فــي الشــمال لتوعيــة أهلنــا وشــعبنا بــدور هــذا 

القضــاء الــذي نأمــل أن يكــون حاميــاً وحصنــاً للحقــوق والحريــات. 
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